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المنظمة   الوفود -لمقر  جميع  بين  المساواة  إلى  أساساً  تستند  أنها  المفترض  والتي من 
تسهيلات لهم بالشكل الأمثل يلزم من  ميزة   تحولت من  -ومعاملتهم بدون تفرقة وتقديم ما 

البلد المضيف حصري  امتيازإلى    يتمتع بها  تدابير  ،  له  وحق  يشاء من  ما  يخوله فرض 
 .الوفود التي تستضيفها المنظمة في مقرها العامتجاه بعض تمييزية 

ʛʻőʙƃ¦�ʗʻʴƃ¦ : 

إن استمرار هذا الوضع من المعاملة التمييزية المتواصلة أصبح أمراً غير مقبول، ويشمل 
ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قضايا التأشيرات وتأخر إصدارها أو تجديدها في الوقت  

التأشيرات   بما في ذلكالمناسب،   التي تمنح لمرة واحدة ولمدة محدودة  القيود الناتجة عن 
البعثات المعتمدة، العقبات . والمسائل المتعلقة بقيود السفر والتحرك  لأعضاء  وتشمل هذه 

من الحوادث المتكررة التي باتت عوائق متعمدة تحد من قدرة بعض الدول    غير ذلك، أيضًا
لا سيما تلك التي تشهد علاقتها مع حكومة دولة المقر   ،على أداء مهامها بفعاليةالأعضاء 

فقط تحقيق الأهداف    يعيقتوترات أو خلافات سياسية على المستوى الثنائي. هذا الوضع لا  
لميثاق الأمم المتحدة،  المنظمة، بل يعد أيضًا انتهاكًا صارخًا  التي أنشئت من أجلها هذه 

 .وخاصة لمبدأ المساواة السيادية بين الدول

���ʛʻőʙƃ¦�ʗʻʴƃ¦  الحالاتعلى الرغم من أن هذه اللجنة أثبتت فعاليتها في معالجة بعض ،
  .الحالاتبعض في  بل وتفاقمت، دون حلإلا أن العديد من القضايا الأخرى لا تزال 

في هذا السياق، من المهم التذكير بأن الجمعية العامة طالبت على مدار سنوات عديدة بحل 
القضايا المذكورة أعلاه، التي ظلت لسنوات على جدول أعمالها وتدرج بانتظام في التقارير 
موقف الأمم المتحدة  كان  "فترة زمنية معقولة ومحددة". وقد  اللجنة، ضمن  السنوية لهذه 
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الانتهاكات واضحاً  إذ أكد المستشار القانوني في كافة تقارير وحاسماً  القانوني تجاه هذه   ،
لا تنطبق  الثنائية بين البلد المضيف ودولة ما  اللجنة أن "الاعتبارات المتعلقة بالعلاقات 

ورغم هذا، تصر حكومة البلد المضيف على أنها   ."على حقوق ممثليها في الأمم المتحدة 
التوصيف القانوني لتلك التدابير، في أفضل   لا بينما نرى أن  المقر،  تنتهك أحكام اتفاق 

لا   اً الأحوال، ي عد تعسف في استخدام الحق وإساءة في تفسير أحكام المقر، وهي ممارسات 
 .يقبلها القانون الدولي

وبالتالي، ومع تقديرنا لجهود الأمين العام في لفت نظر السلطات المختصة في دولة المقر 
النتيجة   لم تحقق  الجهود  أن هذه  نرى، مع الأسف،  القضايا،  . وبسبب المنشودة إلى هذه 

دولة المقر،  لجنة العلاقات مع  القضايا العالقة أمام  غياب حلول ملموسة وعملية لجميع 
وبعد فترة زمنية نعتبرها أكثر من معقولة، نرى أن تفعيل إجراء التحكيم المنصوص عليه في 




